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في محاكم  أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على منظومة التقاضي
  الواقع والمأمول سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية

 

  :ملخص البحث

ول د التح م یع ارب   ل ل التج ي ظ ال ف د المن اً بعی ي حلم ضاء الرقم ى الق  إل

ذكا      ي مجال    والدراسات التي تثبت یوماً بعد یوم إمكانیة استخدام تقنیات ال ء الاصطناعي ف

ضاء ان      ، الق لطنة عُم سارع س ة؛ ت ة العالمی ولات الرقمی ة التح ار ولمواكب ذا الإط ى ھ وف

ة       ج الحكوم ي نھ ة ف ستویات متقدم ى م ول إل وات للوص ق خط ي تحقی یة ف ى ماض الخط

ن        ستفیدة م دة م وات جدی ر تطویر أدوات وقن ك عب ة، وذل ا الحدیث ة والتكنولوجی الإلكترونی

  .تقنیة المتلاحقةالمتغیرات ال

صناعي ذكاء ال ع ال لطنة   ویتمت ي س ة ف دمات الحكومی ل الخ ى تحوی درة عل  بالق

لال     ن خ ا، م ستفیدین منھ صالح الم شاملة ل ا ال ا وجودتھ ا وفعالیتھ سین كفاءتھ ان وتح عم

اجیتھم       سین إنت أتمتة المھام المتكررة، والتركیز على أنشطة أكثر تعقیداً وعالیة القیمة، وتح

  . بشكل جیدوكفاءتھم 

ذكاء الاصطناعي     تخدام ال لطنة       ویعد اس ي تحرص س یة الت ائز الأساس ن الرك  م

دافھا      ق أھ ى تحقی لاوة عل ة، ع دماتھا المقدم ستمر لخ سین الم ویر والتح ى التط ان عل عم

ة        الة العدال سیط الإجراءات،       وبكفاءة وفاعلیة عالیة تلیق برس ة وتب اءة الإنتاجی سین الكف تح

  .جھد وتكلفة بصورة ملحوظةفضلاً عما توفره من 

اطر  اك مخ ل ھن ي المقاب ا،   ف طناعي منھ ذكاء الاص دثھا ال ن أن یح    یمك

صوصیة     ى خ داء عل ضائیة، والاعت ة الق تخدامھ المنظوم د اس ز عن ورة التحی   خط
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ذكاء         ة ال تخدام تقنی ن اس ة ع كالیات قانونی ر إش د یثی ذي ق ر ال ات الأم ات والمعلوم البیان

  .الاصطناعي

ذكاء الاصطناعي   البحثیة ھذه جاءت الورقة       لتعالج مشكلة التوازن بین أھمیة ال

ن            د م ف أو تح د توق ي ق ین المخاطر والاشكالیات الت ي وب وتطبیقاتھ على منظومة التقاض

 .توظیفھ

  ة ات المفتاحی طناعي  :الكلم ذكاء الاص ي  – ال ي الإلكترون ذكاء  – التقاض اطر ال  مخ

  . حمایة البیانات–الاصطناعي 
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Abstract:  

Given the experiences and research that consistently 

demonstrate the viability of applying artificial intelligence methods 

to the practice of justice, the shift to digital justice is no longer a 

pipe dream. In light of this, and in an effort to stay up with the 

worldwide digital revolution, the Sultanate of Oman is developing 

new tools and channels that will allow it to take advantage of the 

latest advancements in technology and advance its e-government 

initiatives. 

The Sultanate of Oman's government services could undergo 

a revolution thanks to artificial intelligence (AI), which can 

increase output and efficiency, automate tedious jobs, and free up 

service providers' time for more intricate and valuable work. The 

recipients of the government services would profit from these 

benefits. 

One of the primary pillars that the Sultanate of Oman is keen 

to develop and continuously improve is the use of AI. Other key 

pillars include improving productive efficiency and streamlining 

procedures, providing remarkable effort and cost, and 

accomplishing goals with high efficiency and effectiveness that is 

worthy of the message of justice. 
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However, utilizing AI carries some concerns, such as the 

potential for bias, an impact on the legal system, and possibilities of 

attacks on data and information privacy. These risks could lead to 

legal issues when using AI technology. 

This study looks at the challenge of striking a balance 

between the potential benefits and drawbacks of using AI in the 

judiciary system, as well as its significance and potential uses. 

Keywords: artificial intelligence (AI) – the judiciary system – AI 

concerns – data and information privacy. 
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  المقدمة
  

  : موضوع الدراسة-١

یعد الذكاء الاصطناعي من أھم إرھاصات الثورة الرابعة، لما لھ من تأثیر كبیر 

 مصادر الثروة التي تنتجھا التطبیقات الرقمیة العدیدة ، كما یُعد الذكاء ومباشر على أھم

الاصطناعي من أھم التقنیات الحدیثة التي تسھم بشكل ملحوظ في التطور التقني السریع 

وزیادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات، ویؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً 

  انات وكفاءة الأعمال مھماً في رفع الجودة وزیادة الإمك

وتتأتى الأھمیة العملیة لأنظمة الذكاء الاصطناعي من منطلق اعتبارھا من 

ضرورات الحیاة العصریة، لكونھا تسھم في تسھیل القیام بالعدید من الأمور بأداء یفوق 

الأداء البشري؛ لأن ھذه الأنظمة ھي التكنولوجیا الأكثر تطوراً في السوق في الفترة 

فلم . ، بل أصبح یتم استخدامھا في الكثیر من المجالات ومنھا منظومة التقاضيالحالیة 

یعد التحول إلى القضاء الرقمى حلماً بعید المنال في ظل التجارب والدراسات التي تثبت 

یوماً بعد یوم إمكانیة استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء من أجل 

 . قة وتقلل وقت إجراءات المتقاضینالحصول على أحكام تمتاز بالد

وفى ھذا الإطار ولمواكبة التحولات الرقمیة العالمیة؛ تسارع سلطنة عُمان 

الخطى ماضیة في تحقیق خطوات للوصول إلى مستویات متقدمة في نھج الحكومة 

الإلكترونیة والتكنولوجیا الحدیثة، وذلك عبر تطویر أدوات وقنوات جدیدة مستفیدة من 

ات التقنیة المتلاحقة، وكان تقدم سلطنة عمان في عدد من المؤشرات الدولیة نتاجًا المتغیر

التحول الرقمي، حیث سرّعت : لجھود ملموسة في عدد من الجوانب لعل من أھمھا

  ٢٠٤٠سلطنة عمان من وتیرة تحوُّلھا الرقمي تحقیقاً لمستھدفات رؤیة عُمان



 

 

 

 

 

 ٦٠

  
 

ل     ى تحوی درة عل صناعي بالق ذكاء ال ع ال لطنة   ویتمت ي س ة ف دمات الحكومی الخ

ررة،       ام المتك ة المھ لال أتمت ن خ شاملة، م ا ال ا وجودتھ ا وفعالیتھ سین كفاءتھ ان وتح عم

داً              ر تعقی شطة أكث ى أن ز عل ى التركی ة عل ویمكن للذكاء الصناعي مساعدة موظفي الحكوم

  . وعالیة القیمة، وتحسین إنتاجیتھم وكفاءتھم بشكل عام

ذكاء الا   تخدام ال د اس لطنة    ویع ي تحرص س یة الت ائز الأساس ن الرك طناعي م ص

دافھا    ق أھ ى تحقی لاوة عل ة ، ع دماتھا المقدم ستمر لخ سین الم ویر والتح ى التط ان عل عم

ة        الة العدال سیط الإجراءات،       وبكفاءة وفاعلیة عالیة تلیق برس ة وتب اءة الإنتاجی سین الكف تح

  .فضلاً عما توفره من جھد وتكلفة بصورة ملحوظة

ت  د أثب اءً         وق ب ذك ي تتطل ام الت از المھ ى إنج ھ عل طناعي قدرت ذكاء الاص    ال

ویر      ل تط ن أج رة م تثمارات كبی ق اس دول تنف م ال رى معظ ك ن ل ذل ن أج شریاً، م   ب

ة           ل الأنظم ة وعم ن القانونی ال المھ ي مج ة ف ھ الذكی ج تطبیقات طناعي ودم ذكاء الاص ال

  .الفضائیة

ي       سھم ف ضاً أن یُ طناعي أی ذكاء الاص ان ال صدى   وبإمك ضایا والت لّ الق   ح

دعاوى     ى ال ام الإدارة ف سین نظ سھولة، وتح ات ب ى البیان ول إل ول  للجرائم والوص ا یح كم

ل    از العم ي إنج سرعة ف شمل ال رى ت ا أخ ن مزای ضلاً ع ات، ف ضایا والملف راكم الق دون ت

ن أي       ت وم ي أي وق ل ف ستندات، وإنجاز العم ان للم وفیر الأم د، وت ت والجھ وفیر الوق وت

   مكان

تخدام   و د اس شأ عن د تن ى ق اطر الت ن المخ اوف م اك مخ ر ھن ب الآخ ى الجان عل

اییر            ة والمع الذكاء الاصطناعى فى منظومة التقاضى في ظل الافتقار إلى القواعد التنظیمی

اب        ع غی المھنیة والأخلاقیة التي ترعى استخدام الذكاء الاصطناعي في مرفق القضاء، وم
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ة لمع   شریعات الكافی وانین والت انون       الق یادة الق ضمن س شكل ی ة ب اطر المرتقب ة المخ الج

  وحمایة الحقوق والحریات

  : أھداف الدراسة-٢

  :تھدف الدراسة إلى بیان ما یلي

  .بیان مفھوم الذكاء الاصطناعى .١

التعرف على دور الذكاء الاصطناعى فى منظومة القضاء في سلطنة عمان  .٢

  .وجمھوریة مصر العربیة وبعض التشریعات المقارنة

  .لتعرف على التقاضى الإلكترونى في سلطنة عمان وجمھوریة مصر العربیةا .٣

بیان المخاطر المترتبة عن دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي وآلیات  .٤

  .التغلب علیھا

  : أھمیة الدراسة-٣

تكمن أھمیة الدراسة فى الحاجة العملیة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في 

إنھ یُسھم في حلّ القضایا والتصدى للجرائم والوصول إلى منظومة التقاضى حیث 

كما یحول دون تراكمھا، فضلاً عن  البیانات بسھولة، وتحسین نظام الإدارة فى القضایا

مزایا أخرى تشمل السرعة في إنجاز العمل وتوفیر الوقت والجھد، وإنجاز العمل في أي 

  . وقت ومن أي مكان

دید ماھیة الذكاء الاصطناعى ومعرفة مجالات كما تكمن أھمیة الدراسة فى تح

استخدامھ في منظومة التقاضى، وتسلیط الضوء على التشریعات المنظمة لعمل التقاضي 

الإلكتروني فى سلطنة عمان وجمھوریة مصر العربیة وبیبان مدى فاعلیتھا فى ظل 

  .التحول الرقمى وعصر الذكاء الاصطناعى
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  : إشكالیة الدراسة-٤

تقار إلى القواعد التنظیمیة والمعاییر المھنیة والأخلاقیة التي ترعى في ظل الاف

استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، ومع غیاب القوانین والتشریعات الكافیة 

لمعالجة المخاطر المرتقبة التي قد تنتج من استخدام العدالة الرقمیة بشكل یضمن سیادة 

، تُطرح العدید من التساؤلات حول التحدیات التي القانون وحمایة الحقوق والحریات

یخلقھا الذكاء الاصطناعي على مستویات عدة والمخاوف المترتبة عن دمج الذكاء 

 الاصطناعي في النظام القضائي  كخطورة التحیّز عند استخدامھ في النظام القضائي

  .والاعتداء على خصوصیة البیانات والمعلومات

  : عدة تساؤلات على النحو التاليوتثیر إشكالیة الدراسة

   ما مفھوم الذكاء الاصطناعى؟-

 ھل تم استخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة القضاء في سلطنة عمان وجمھوریة -

مصر العربیة والدول العربیة؟ وما ھو أثر تطبیق الذكاء الاصطناعي في منظومة 

  التقاضي؟

  مان وجمھوریة مصر العربیة؟ ما ھو واقع التقاضى الإلكترونى في سلطنة ع-

 ما ھي المخاطر المترتبة عن دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي وما ھي -

  وآلیات التصدي لتلك المخاطر؟

  : منھج الدراسة-٥

اعتمدت الدراسة على المنھج التحلیلي المقارن في سبیل معالجة إشكالیة البحث 

ذكاء الاصطناعى فى منظومة التقاضي في المتمثلة في تحدید مدى فعالیة استخدام ال
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سلطنة عمان وجمھوریة مصر العربیة في ضوء التشریعات المقارنة وتجارب بعض 

  .الدول

  : خطة الدراسة-٦

  . مفھوم الذكاء الاصطناعى والتقاضى الإلكترونى:المبحث الأول

 الذكاء الاصطناعي والتقاضي الإلكتروني في سلطنة عمان :المبحث الثانى

  .وریة مصر العربیةوجمھ

  . المخاطر التى یثیرھا تطبیق الذكاء الاصطناعى فى منظومة القضاء:المبحث الثالث

  .الخاتمة
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  المبحث الأول
  مفهوم الذكاء الاصطناعى والتقاضى الإلكترونى

  

یُشكل الذكاء الاصطناعي في عالمنا المعاصر أحد أھم معالم الفضاء الرقمي، 
 مكان وفي كل لحظة، تحت تأثیر ثورة المعلومات بتقنیاتھا الذي یزداد اتساعاً في كل

الحدیثة وباستخداماتھا المتنوعة وما یمیزھا من انفجار معرفي كماً ونوعاً وسرعة، الأمر 
  )١(قواعد البیانات الضخمة، وإنترنت الأشیاءالذىً أدى إلى تدفق ھائل في المعلومات و

صطناعي من منطلق اعتبارھا من لأنظمة الذكاء الا  وتتأتى الأھمیة العملیة
ضرورات الحیاة العصریة، لكونھا تسھم في تسھیل القیام بالعدید من الأمور بأداء یفوق 
الأداء البشري؛ لأن ھذه الأنظمة ھي التكنولوجیا الأكثر تطوراً في السوق في الفترة 

نظمة فلم تعد ، ومن ناحیة أخرى یلحظ التوسع في بناء ھذه الأ)٢(الحالیة ھذا من ناحیة 
قاصرة فقط على الكمبیوتر، بل أصبح یتم استخدامھا في الكثیر من المجالات ومنھا 

  .)٣(منظومة التقاضى
                                                             

، مصطلح برز حدیثاً، یُقصد بھ الجیل الجدید من  Internet of Things IoT إنترنت الأشیاء) ١(
  .الإنترنت الذي یتیح التفاھم بین الأجھزة المترابطة مع بعضھا عبر بروتوكول الإنترنت

  :.لمزید من التفاصیل، انظر
CUI, Xiaoyi. The internet of things. In: Ethical ripples of creativity and 
innovation. Palgrave Macmillan, London, 2016. p. 61. 

أحمد علي حسن عثمان، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون المدني دراسة مقارنة، مجلة . د )٢(
 ص ٢٠٢١یونیو٠٧٦البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق  جامعة المنصورة ، العدد 

١٦٤٠.  
فاطمة عبد العزیز، دور الذكاء الإصطناعي في تعزیز العدالة الناجزة . د: لمزید من التفاصیل ، انظر )٣(

أمام القضاء، دراسة مقارنة مع النظامین القانوني والقضائي في دولة قطر، دار النھضة العلمیة 
   وما بعدھا٧ ص ٢٠٢٣للنشر والتوزیع، 
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وینتمي الذكاء الاصطناعي إلى الجیل الجدید من أجیال الحاسب الآلي ویھدف 

إلى أن یقوم الحاسب بمحاكاة عملیات الذكاء التي تتیم داخل العقل البشري، بحیث تصبح 

لدى الحاسوب المقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات بأسلوب منطقي ومرتب 

  .)١(وبنفس طریقة تفكیر العقل البشري

وكثیر من التعریفات النظریة للذكاء الاصطناعي تدور حول قدرة الآلة على 

التصرف مثل البشر أو القیام بأفعال تتطلب ذكاءً، ولكن بالنظر إلى أكثر التطبیقات 

أنظمة تستخدم تقنیات قادرة على : ویمكن تعریف الذكاء الاصطناعي بأنھ. جودة الیومالمو

جمع البیانات واستخدامھا للتنبؤ أو التوصیة أو اتخاذ القرار بمستویات متفاوتة من التحكم 

  .الذاتي، واختیار أفضل إجراء لتحقیق أھداف محددة

لقادر على بناء الآلات وعرف بعض الفقھ الذكاء الاصطناعي بأنھ ھو العلم ا

  )٢(التي تؤدي مھاماً تتطلب قدرا من الذكاء البشري عندما یقوم بھا الإنسان

. وقیل بأنھ علم وھندسة صناعة الآلات الذكیة، وخاصة برامج الكمبیوتر الذكیة

إنھ مرتبط بالمھمة المتمثلة في استخدام أجھزة الكمبیوتر لفھم الذكاء البشري، لكن لا 

الذكاء الاصطناعي أن یقتصر على الأسالیب التي یمكن ملاحظتھا بیولوجیًا یتعین على 

  .)٣(ویسمح الذكاء الاصطناعي بمعالجة كمیات كبیرة من البیانات بسرعة

                                                             
نظمة الخبیرة، دار المجد للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة جھاد عفیفي، الذكاء الاصطناعي والأ) ١(

  .٢١، صفحة ٢٠١٥
، مكتبة المجتمع ١صادق فلیح عطیات، مقدمة في الذكاء الاصطناعي، ط. ثائر محمد محمود، د. د) ٢(

  .  ٩ھـ، ص ١٤٢٦. العربي، عمان
عبر موقعھا الإلكترونى " دایاس"ھذا التعریف نشرتھ الھیئة السعودیة للبیانات والذكاء الاصطناعي )  ٣(

  :على الرابط التالى
https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Pages/AboutAI.aspx 
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ویُعرف الذكاء الاصطناعي بأنھ علم من علوم الحاسوب الذي یمكن بواسطتھ 

 البشري لكي یتمكن إنشاء وخلق وتصمیم برامح للحاسبات التي تحاكي أسلوب السلوك

الحاسب من إتمام بعض المھام بدلاً من الإنسان والتي تتطلب التفكیر والتفھم والسمع 

، ومن أبرز أنظمة الذكاء الاصطناعي ھي الروبوتات التي أصبحت )١(والتكلم والحركة

  .منتشرة في الكثیر من الدول 

 الذي یشبھ ذكاء ویشیر الذكاء الاصطناعي إلى قدرة الآلات على إظھار الذكاء

الإنسان، عن طریق استخدام خوارزمیات معینة تعمل على حل المشاكل، وھذه 

الخوارزمیات تطور نفسھا، فتتحول إلى أنظمة تكنولوجیة خبیرة ومتطورة، فالذكاء 

الاصطناعى ھو محاكاة للسلوك البشري والعملیات المعرفیة على جھاز الحاسب 

  .)٢(الآلى

عي إلى فھم طبیعة الذكاء الإنساني عن طریق عمل ویھدف الذكاء الاصطنا

بـرامـج لـلـحـاسـب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء، وتعنـي 

قـدرة بـرنـامـج الحـاسـب عـلـى حـل مسألة ما أو اتخاذ قرار في موقف ما بـنـاء عـلـى 

ســھ یــجــد الطـریـقـة التي یـجـب أن وصـف لـھـذا الموقـف، أو أن الـبـرنــامــج نــفــ

تـتـبـع لحـل المسألة أو للتوصل إلى القرار بالرجوع إلى العدید من العملیات الاستدلالیة 

  .)٣( المتنوعة التي غذي بھا البرنامج

                                                             
(1)  A. Bonnet, la responsbilité du fait de l’intelligence artificielle, Mémoire, 

paris II, 2015 p. 15. 
عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في التشریع الإماراتی أحمد إبراھیم محمد، المسئولیة الجنائیة الناتجة ) ٢(

  .٩٨م، ص٢٠٢٠دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس 
واقعھ ومستقبلھ، ترجمة علي صبري فرغلي، عالم المعرفة، أبریل : آلان بونیھ، الذكاء الاصطناعي) ٣(

  .١١، ص ١٩٩٣
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ي           ستندات التقاض ل م ة نق ھ عملی ي بأن ي الإلكترون ف التقاض ى تعری ل ف وقی

ى الإن    مي عل ع رس ر موق اً عب د     إلكترونی لة بالبری لال المراس ن خ ة م ى المحكم ت إل ترن

رار     الإلكتروني، حیث یتم فحص ھذه المستندات بواسطة الموظف المختص ویتم إصدار ق

ذه        شأن ھ م ب ا ت ھ بم ده علم ى یفی ى المتقاض عار إل ال إش رفض، وإرس القبول أو ال شأنھا ب ب

  .)١(المستندات 

وی        ن تط د م ي لاب ي الإلكترون ق التقاض تم تطبی ى ی ات  ولك د البیان ر قواع

اً           دة دولی ة المعتم رامج الإلكترونی دث الب ا لأح ضائي وفقً از الق ة للجھ ة التابع الإلكترونی

دوین الإجراءات                ة لت ة حدیث ات تكنولوجی ة وتطبیق ات تقنی اد آلی ع اعتم والقابلة للتطویر، م

  . )٢(القضائیة وحفظ وتداول ملفات الدعاوى

سھم      ومن جاننبا نرى أن الذكاء الاصطناعي      ي ت ة الت  یعد من أھم التقنیات الحدیث

ف           ي مختل و ف ار والنم رص الابتك ادة ف سریع وزی ي ال ور التقن ي التط وظ ف شكل ملح ب

ات         ادة الإمكان ودة وزی ع الج ي رف اً ف طناعي دوراً مھم ذكاء الاص ؤدي ال الات، وی المج

  .وكفاءة الأعمال وتحسین الإنتاجیة لاسیما فى القطاع القضائى

  

                                                             
لكتروني في الدعوى الإلكترونیة وإجراءاتھا أمام المحاكم، دار خالد ممدوح إبراھیم، التقاضي الإ. د) ١(

  . وما بعدھا٤٥ ص ٢٠٠٨الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائیة أمام المحاكم الإلكترونیة، دار النھضة العربیة، ) ٢(

خصوصیة القضاء عبر یوسف سید سید عواض، . د: وللمزید انظر .٦٦، ص ٢٠١٣القاھرة 
 راندا  ؛٩ ص ٢٠١٢الوسائل الالكترونیة ، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة عین شمس ، 

إسماعیل عطیة، آلیات تطبیق نظام التقاضي الإلكتروني وتنفیذ الأحكام القضائیة في ضوء الوسائل 
  .ا بعدھا وم٢٠ ص ٢٠٢٢دراسة مقارنة، دار الكتب والدراسات العربیة، : الإلكترونیة



 

 

 

 

 

 ٦٩

  
 

  انىالمبحث الث
  الذكاء الاصطناعى والتقاضى الإلكترونى
  فى عمان ومصر وبعض الدول العربية

  
ارب      ل التج ي ظ ال ف د المن اً بعی ى حلم ضاء الرقم ى الق ول إل د التح م یع ل

ي مجال          ذكاء الاصطناعي ف والدراسات التي تثبت یوماً بعد یوم إمكانیة استخدام تقنیات ال

 .  بالدقة وتقلل وقت إجراءات المتقاضینالقضاء من أجل الحصول على أحكام تمتاز

صورة        )١ (فكانت وما زالت التكنولوجیا الرقمیة تفادت وب ي اس نظم الت م ال ن أھ م

ن                   ات م ذه التطبیق ا لھ ات، نظراً لم ا المعلوم ي تكنولوجی ة ف جوھریة من التطورات المذھل

ات وإ    ترجاع المعلوم ظ واس زین وحف شغیل وتخ ع وت ة تجمی ي عملی ة ف درات ھائل داد ق ع

ل      ي ظ رارات ف ید الق یا لترش ا أساس ا متطلب صاح عنھ ا والإف د إنتاجھ ي یع اریر، والت التق

ات                 بحت المعلوم ى أص ة حت وجي والمعرف ادة والتطور التكنول سة الح ز بالمناف عصر یتمی

  .حال استخدامھا بشكل كفء وفعال من أھم الموارد الاستراتیجیة للدول

شكل ك   أثرت ب ي ت الات الت ین المج ن ب ق  وم ة، مرف التطورات التكنولوجی ر ب بی

وي     ق حی اره مرف ضاء باعتب ددة      )٢(الق دیات متع ضاء تح ة الق ت منظوم ا واجھ ، فلطالم

                                                             
(1) NAMBISAN, Satish. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology 

perspective of entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 
2017, p 1029. 

(2) SOURDIN, Tania. Judge v Robot?: Artificial intelligence and judicial 
decision-making. University of New South Wales Law Journal, The, 2018, 
p.  1114. BUOCZ, Thomas Julius. „Artificial Intelligence in Court. 
Legitimacy Problems of AI Assistance in the Judiciary”. Retskraft–
Copenhagen Journal of Legal Studies, 2018, , p. 41-59.  



 

 

 

 

 

 ٧٠

ة  ورة الرقمی دیات الث ا، وتح ن كفاءتھ الرفع م ي  )١(ك ة ف ا الحدیث تغلال التكنولوجی    واس

ت        ر مازال بعض الآخ دیات، وال ذه التح ض ھ ى بع ب عل م التغل د ت ضاء، وق ة الق   منظوم

)٢(ائمة ق
.  

ي   ي الإلكترون ات التقاض ار ب ذا الإط ى ھ ة  )٣(وف ة واقع ة حقیق صوره المختلف  ب

تم     اتي ی ضائي معلوم ام ق و إلا نظ ا ھ سریعة، فم ضائیة ال ة الق ق العدال اجزاً لتحقی لاً ن وح

ى                دف إل ة، تھ صال إلكترونی ائل ات ي من خلال وس ة إجراءات التقاض ق كاف بموجبھ تطبی

راءات التق   از إج رعة إنج ى       س ة عل د والتكلف ت والجھ وفیر الوق ى ت افة إل ي، بالإض اض

  .المتقاضین، ومصاریف ومشقة الانتقال للمحكمة

ة                ة الإلكترونی ي والحكوم ان الرقم ع عم ة لمجتم وفى ضوء الإستراتیجیة الوطنی

اني   صاد العم ستقبلیة للاقت ة الم ن الرؤی ة م املات ٢٠٢٠المنبثق انون المع دور ق ان ص ، ك

  .)٤() ٦٩/٢٠٠٨(ب المرسوم السلطاني رقم الالكترونیة بموج

                                                             
(1) XU, Zichun. Human Judges in the era of artificial intelligence: challenges 

and opportunities. Applied Artificial Intelligence, 2022. FAGAN, Frank; 
LEVMORE, Saul. The impact of artificial intelligence on rules, standards, 
and judicial discretion. S. Cal. L. Rev., 2019, p. 1.  

(2) ZALNIERIUTE, Monika. Technology and the Courts: Artificial Intelligence 
and Judicial Impartiality. Submission to Australian Law Reform 
Commission Review of Judicial Impartiality, 2021.  p. 15.  

م والتطبیق، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم صفاء اوتاتي، المحكمة الالكترونیة المفھو) ٣(
. ؛١٧٠، ص ٢٠١٧، العدد الأول، ٢٨الاقتصادیة والقانونیة، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، المجلد 

 ٢٠١٧دراسة مقارنة، منشورات الحلبى الحقوقیة،  التقاضي عن بعد، نصیف جاسم محمد عباس 
  .٨ص 

  :ة الثانیة منھ إلىیھدف ھذا القانون وفقاً لنص الماد) ٤(
  . تسھیل المعاملات الإلكترونیة بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونیة یعتمد علیھا-١

= 
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ویعد ھذا القانون أول تشریع عماني لتنظیم التعاملات الإلكترونیة، جاء لیعالج 

العدید من القضایا الأساسیة مثل صلاحیات المعاملات الإلكترونیة، وحمایة البیانات، 

لبیانات الرسائل، الاعتماد القانوني للتوقیع الإلكتروني، الاعتراف والقیمة الإثباتیة 

صلاحیة الدفع الالكتروني، المسائل القانونیة وإصدار الرسائل الإلكترونیة، وحمایة 

الخصوصیة والأمن، ومواجھة بعض الجرائم المعلوماتیة، سیما تلك التي من الممكن أن 

 .)١(تقع قي نطاق التعاملات الإلكترونیة

                                                             
= 

 إزالة أیة عوائق أو تحدیات أمام المعاملات الإلكترونیة والتي تنتج عن الغموض المتعلق -٢
املات الإلكترونیة بمتطلبات الكتابة والتوقیع، وتعزیز تطور البنیة الأساسیة القانونیة لتطبیق التع

  .بصورة مضمونة
  . تسھیل نقل المستندات الإلكترونیة والتعدیلات اللاحقة-٣
 التقلیل من حالات تزویر المراسلات الإلكترونیة والتعدیلات اللاحقة ومن فرص الاحتیال في -٤

  .المعاملات الإلكترونیة
وثیق وسلامة المراسلات والسجلات  إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعاییر المتعلقة بت-٥

  .الإلكترونیة
  . تعزیز ثقة الجمھور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونیة-٦
 تطویر المعاملات الإلكترونیة على الصعید الوطني وكذلك الخلیجي والعربي وذلك عن طریق -٧

 .استخدام التوقیع الإلكتروني
 یشمل جمیع المعاملات التي یجوز إتمامھا إلكترونیاً وھى المعاملات المدنیة وفقاً لھذا القانون) ١(

والإداریة بشرط أن تكون موقعة إلكترونیاً وفقاً للشروط والضوابط التي وضعھا القانون ولائحتھ 
التنفیذیة ، وحرص القانون على إلزام الجھات التي ستقدم خدمات التصدیق الإلكتروني أو الخدمات 

قة بالتوقیعات الإلكترونیة بالحصول على التراخیص اللازمة لھذا النشاط من ھیئة تقنیة المتعل
المعلومات بصفتھا الجھة المختصة ، وبما یضمن توافر الثقة والرقابة اللازمة لصحة وسلامة 
المعاملات الإلكترونیة، وتعامل القانون مع بعض الجرائم المعلوماتیة التي من الممكن أن تقع في 

جال المعاملات الإلكترونیة ، وذلك تحقیقاً لمبدأ الردع العام والخاص في ھذا المجال، وبقصد دعم م
الثقة فى التعامل الرقمي واستخدام تكنولوجیا المعلومات وتشجیع التعامل بھا دون تخوف من أي فعل 

  .إجرامي قد یكون من شأنھ حصولھ ھدم التعامل الإلكتروني بصفة عامة
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كترونیة في تحریر وتبادل ویمكن من خلال ھذا القانون استخدام الوسائل الإل

وحفظ المستندات، بما یحفظ حقوق المتعاملین ویضمن مصداقیة وقانونیة المعاملات 

  . الإلكترونیة في آن واحد

كما صدر فى سلطنة عمان قانون تبسیط إجراءات التقاضي في شأن بعض 

اءً من استثن: "منھ على ما یلى) ٥(المادة ، ونصت )١(٢٠٢٠لسنة ) ١٢٥(المنازعات رقم 

من ) ١(قانون المعاملات الإلكترونیة، یجوز رفع الدعاوى المنصوص علیھا في المادة 

ھذا القانون، والطعن في الأحكام الصادرة فیھا، بصحیفة تودع أمانة سر المحكمة عن 

طریق الأنظمة الإلكترونیة المخصصة لذلك، وفقا للضوابط المحددة من قبل رئیس 

قضاء، كما یجوز كذلك إیداع المذكرات وتقدیم المستندات مجلس الشؤون الإداریة لل

 .والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى أو الطعن إلكترونیاً

ویسري حكم ھذه المادة على جمیع الدعاوى غیر المنصوص علیھا في ھذا 

 .".الفصل، وعلى الطعن في الأحكام الصادرة فیھ

استثناء من قانون : علىمن القانون نفسھ الإشارة ) ١٨(ونصت المادة 

المعاملات الإلكترونیة، ومع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنیة 

والتجاریة بشأن إعلان الأوراق القضائیة، یجوز أن یتم الإعلان برسالة ھاتفیة مكتوبة، 

أو بأي وسیلة اتصال إلكترونیة قابلة لحفظھ، واستخراجھ، یصدر بتحدیدھا قرار من 

 .ئیس مجلس الشؤون الإداریة للقضاءر

                                                             
  .م٢٠٢٠ / ١١ / ٢٢الصادر في ) ١٣٦٧( عدد الجریدة الرسمیة رقم نُشر في) ١(
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ویسري حكم ھذه المادة على إجراءات إعلان الأوراق القضائیة في الدعاوى 

غیر المنصوص علیھا في ھذا الفصل، وإجراءات إعلان الأحكام الصادرة فیھا، 

 ".وتنفیذھا، والطعن فیھا

یة وتتعدد مجالات الذكاء الاصطناعي نظراً لكونھا تحاكي القدرات الذھن

البشریة، حیث یشیر مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة أو الأجھزة التي تحاكي 

الذكاء البشري لأداء المھام، والتي یمكنھا تطویر نماذجھا استناداً إلى المعلومات التي 

  .تجمعھا، وبالتالي أصبح أساسیاً في تحسین الأداء من أجل التطویر المؤسسي

لتحولات الرقمیة العالمیة؛ تسارع سلطنة عُمان وفى ھذا الإطار ولمواكبة ا

الخطى ماضیةً في تحقیق خطوات للوصول إلى مستویات متقدمة في نھج الحكومة 

الإلكترونیة والتكنولوجیا الحدیثة، وذلك عبر تطویر أدوات وقنوات جدیدة مستفیدة من 

  .)١(المتغیرات التقنیة المتلاحقة

ان   ة عم ع رؤی یاً م ي ٢٠٤٠وتماش ات   الت ة المعلوم اع تقنی دت قط اعتم

ة          صادیة الإنتاجی ات الاقت زة للقطاع ة والمحف ات الممكِّن ن القطاع داً م صالات واح والات

ل             ذي یمث ي ال صاد الرقم وطني للاقت امج ال ان البرن لطنة عم ة س دت حكوم والخدمیة، اعتم

                                                             
 طبقت سلطنة عمان تجربة الانتخابات عبر الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى ٢٩/١٠/٢٠٢٣بتاریخ  )١(

 ألف ناخب لاختیار ٧٥٣في انتخابات مجلس الشورى في دورتھ العاشرة، إذ كان یصوت أكثر من 
وبلغت نسبة التصویت في انتخابات مجلس ". انتخب"ر تطبیق  ولایة، عب٦٣ مرشحاً في ٩٠

 . في المئة كأعلى نسبة١٣ في المئة من عدد الناخبین، وسجلت العاصمة نسبة ٥٧الشورى العماني، 
وتأتى التجربة الأولى على مستوى مجلس الشورى عبر الذكاء الاصطناعي بعد تجربة سابقة في 

  .أثبتت نجاحھاانتخابات المجالس البلدیة، والتي 
ساھمت في زیادة نسبة الإقبال " انتخب"والجدیر بالذكر أن إتاحة التصویت عبر التطبیق الإلكتروني 

 أضعاف الأعداد في ٤على التصویت بدرجة كبیرة مقارنة بالتجارب السابقة، حیث وصلت إلى 
 .انتخابات المجالس البلدیة



 

 

 

 

 

 ٧٤

ي         الي،  التوجھ الاستراتیجي لبناء اقتصاد رقمي مزدھر یسھم بفعالیة في الناتج المحل الإجم

ة           ان الرقمی تراتیجیة عم یأتي استكمالاً لاستراتیجیات الرقمنة في سلطنة عمان بدایة من اس

  .م٢٠١٤ ثم الاستراتیجیة الوطنیة للنطاق العریض في عام ٢٠٠٣في عام 

ي            ي ف صاد الرقم ضاعفة الاقت ى م ي إل صاد الرقم ویسعى البرنامج الوطني للاقت

  . ٢٠٤٠في عام % ١٠ لیصل إلى ٢٠٢١في عام % ٢ الناتج المحلي الإجمالي لیقفز من

ة    ب متقدم ان مرات لطنة عم وأ س ى أن تتب دف إل امج یھ ى أن البرن افةً إل   إض

ان   ة عم دھا رؤی ي ترص ة الت ي المختلف صاد الرقم رات الاقت ي مؤش اً ف ل ٢٠٤٠عالمی  مث

ن المؤشرات                ك م ر ذل شبكات وغی ة ال ة ومؤشر جاھزی مؤشر تطویر الحكومة الإلكترونی

  . )١(المھمة

ي     وكان تقدم سلطنة عمان في عدد من المؤشرات الدولیة نتاجًا لجھود ملموسة ف

رة        : عدد من الجوانب لعل من أھمھا   ن وتی ان م لطنة عم ث سرّعت س ي، حی التحول الرقم

ان   ة عُم ستھدفات رؤی اً لم ي تحقیق ا الرقم ع  ٢٠٤٠تحوُّلھ تقرار الوض ن اس تفادت م ، واس

ع ال  ي رف ة ف الي للدول ي   الم ول الرقم ادرات التح ود ومب ن جھ سرّع م ي ت صات الت مخص

  . )٢(الحكومي
                                                             

 دولة مشاركة في تقریر ٤٩ الأعمال من بین  في مؤشر ریادة١١حققت سلطنة عُمان المركز  )١(
 درجة عن ترتیبھا في عام ٢٧، متقدمة ٢٠٢٣/٢٠٢٤المرصد العالمي لریادة الأعمال للعام 

 الصادر ٢٠٢٤ في مؤشر الحریة الاقتصادیة ٥٦احتلت سلطنة عمان المرتبة ، كما ٢٠٢٢/٢٠٢٣
اً لقیاس مستوى الحریة  اقتصاد١٨٤ویغطي المؤشر . ٢٠٢٤" ھیرتج فاوندیشن"عن مؤسسة 

 ركائز تتمثل في سیادة القانون وحجم ٤ مؤشراً فرعیاً موزعة على ١٢الاقتصادیة بناءً على 
  .الحكومة والكفاءة التنظیمیة والأسواق المفتوحة

قطعت سلطنة عمان شوطًا في إرساء قواعد مجتمع عمان الرقمي ورقمنة الأعمال، باعتباره أحد ) ٢(
كما ركزت . ٢٠٤٠ للاقتصاد المبني على المعرفة، وھو ما تطمح إلیھ رؤیة عمان المكونات الرئیسة

الحكومة جھودھا في السنوات الأخیرة على تھیئة قطاع الاتصالات والمعلومات لیكون قطاعًا حدیثًا 
وممكنًا لمختلف القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة، ومستجیب لمتطلبات التنمیة من خلال إنشاء 
= 

  
 



 

 

 

 

 

 ٧٥

  
 

، )١(وقد قاد ذلك إلى تحسُّن كبیر في مرتبة سلطنة عمان في مؤشر الابتكار

حیث یتقدم العمل بشكل مستمر في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي یشمل عدة 

                                                             
= 

من المشاریع التي أسھمت في بناء بنیة رقمیة مكنت كافة الأفراد والقطاعات للوصول إلى العدید 
بسلطنة % ٥٩ووفقا للبیانات، كان مؤشر الجاھزیة المؤسسیة للتحول الرقمي  .مختلف الخدمات

من المؤسسات الحكومیة لدیھا لجنة وفریق للتحول الرقمي % ٧٥، إذ حوالي ٢٠٢١عمان في 
من الخدمات الحكومیة الأساسیة المصنفة % ٧٥ لدیھا خطة للتحول الرقمي، و %٩٥الحكومي، و

من % ٤٠تقع ضمن فئة الخدمات المشتركة التي تتقاطع إجراءاتھا مع مؤسسات أخرى، إضافة إلى 
من المواقع % ٨١الخدمات الحكومیة الرقمیة تم الحصول علیھا من خلال المواقع الالكترونیة، و

ویعدّ برنامج التحوُّل الرقمي  .سات الحكومیة تتوفر باللغتین العربیة والإنجلیزیةالإلكترونیة للمؤس
الحكومي التي أعلنت عنھ الحكومة في بدایة العام أحد البرامج التنفیذیة للبرنامج الوطني للاقتصاد 

لال من خ" ٢٠٤٠عُمان "الرقمي، وأحد الممكنات الرئیسة الداعمة لتحقیق أولویات الرؤیة الوطنیة 
إسھاماتھا في إیجاد جھاز حكومي مرن ومبتكر صانع للمستقبل، یقوم على مبادئ الحوكمة ویقدّم 

إذ یقدر حجم الاستثمار المتوقع لتنفیذ برنامج التحول . أداء وخدمات حكومیة ذكیة بجودة عالیة
كین وتنطلق رؤیة البرنامج من مبدأ تم . ملیون ریال١٧٠الرقمي الحكومي لسلطنة عمان نحو 

القطاع الحكومي لتحقیق أداء متمیّز مبتكر وتقدیم خدمات ذكیة وإجراءات استباقیة وتجربة رقمیة 
متمیّزة، إذ یشتمل على عددٍ من المرتكزات الأساسیة التي تشكّل المكونات الرئیسة للتحوُّل الرقمي 

لمبتكرة والتمیّز في الأداء الخدمات الذكیة والإجراءات الاستباقیة والحلول والتطبیقات الرقمیة ا: مثل
 لوزارة النقل انظر الموقع الرسمى .الحكومي والبیانات المفتوحة والمشاركة المجتمعیة الإلكترونیة

  :والاتصالات وتقنیة المعلومات فى عمان عبر الرابط التالى
https://www.mtcit.gov.om/ITAPortal_AR/Pages/Page.aspx?NID=3162&PID=5
79841 

مراتب بحسب تقریر مؤشر ) ١٠(حدث تقریر حول الابتكار العالمي تقدمت سلطنة عُمان في أ) ١(
م الذي أصدرتھ المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، كما ظھرت ثمار ٢٠٢٣الابتكار العالمي لعام 

 عالمیا والخامسة عربیا في تقریر الأداء ٥٦جھود التنویع في حصول سلطنة عُمان على المرتبة الـ 
، )الیونیدو(م، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ٢٠٢٣صناعي التنافسي للعام ال

  :عبر الرابط التالى
https://www.wipo.int/global_innovation_index/ar/ 
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، والتحول الرقمي الحكومي، )١(یبرانيالتجارة الإلكترونیة، الأمن الس: برامج تنفیذیة وھي

  .والصناعة الرقمیة، والبنى الأساسیة التقنیة، والذكاء الاصطناعي والتقنیات المتقدمة 

ویحتوي البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على مجموعة من البرامج التنفیذیة 

ة، وبرنامج متوسطة المدى مثل برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج البنى الأساسی

الصناعة الرقمیة، وبرنامج التجارة الإلكترونیة، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، والتقنیات 

  .)٢(المتقدمة 

ط         شرق الأوس ستوى ال ى م سة عل ة الخام ي المرتب ان ف لطنة عم ت س د حلّ وق

 ـ  ة ال ي المرتب ا وف مال أفریقی ذكاء     ٥٠وش ات لل ة الحكوم ر جاھزی ر مؤش ي تقری ا ف  دولیً

طناعي،  ر   الاص شمل التقری ي، وی ام الماض ي الع سابق ف صنیفھا ال ن ت رتبتین ع ة م متقدم

ضمن ١٩٣ ة؛ ویت ي  ٣٩ دول رًا ف سة ٣ مؤش اور رئی اع  :  مح ة، وقط ي الحكوم ھ

                                                             
بلغ عدد محاولات الھجمات السیبرانیة التي استھدفت الشبكات الحكومیة والفضاء السیبراني العماني ) ١(

 ملیون ھجمة في العام الماضي، بینما تراجعت حوادث الأمن ٣٩٫٣تي تم اكتشافھا والتعامل معھا ال
السیبراني الفعلیة التي تم التبلیغ عنھا من المؤسسات الحكومیة ومؤسسات القطاع الحیوي والأفراد 

كما . ٢٠٢٠ ألف حادث في عام ١٫٤٦١ ألف حادث من ١٫٣٠٠التي تم التعامل معھا بنجاح 
راجعت عدد الإخطارات والتنبیھات الخاصة بالتھدیدات الأمنیة في مجال الأمن السیبراني، والتي ت

 إخطارات في ١٠٧ إخطارا من ٥٥تم إعدادھا والتعامل معھا وإرسالھا للفئات المستھدفة إلى 
ضایا،  ق١٠٣أما عدد قضایا الأدلة الرقمیة التي تم التعامل معھا في مختبر الأدلة الرقمیة . ٢٠٢٠

الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، (بینما بلغ عدد الأجھزة التي تم إجراء التحلیل الرقمي لھا 
وفقاً لتقریر نشرتھ وزارة النقل والاتصالات وتقنیة .  جھازًا٣٦٧والھاتف، والقرص الصلب 

  :المعلومات العمانیة، لمزید من التفاصیل عبر الرابط التالى
https://www.mtcit.gov.om/ITAPortal_AR/Pages/Page.aspx?NID=393318&PID=
96075 

  :البوابة الإعلامیة لسلطنة عمان عبر الرابط التالى) 2(
https://www.omaninfo.om/module.php?m=pages-
showpage&CatID=234&ID=925 
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سب           ك المحاور بن ع تل ي جمی سلطنة ف التكنولوجیا، والبیانات والبنیة التحتیة؛ وقد تقدمت ال

ت   متفاوتة؛ وكانت الزیادة الأكبر في محور قطاع الت      ادة بلغ داً   ٢٫٩٦قنیة بزی  نقطة؛ وتحدی

  .)١( نقاط٦في مؤشر القدرة على الابتكار بأكثر من 

 في رأس المال ٤١ووفقًا للتقریر فإن سلطنة عمان حصلت على المركز 

 دولیا في القدرة ٢٦ في توفر البیانات؛ كما تحتل السلطنة المركز ٤٣البشري والمركز 

لى جاھزیة الحكومات في جمیع أنحاء العالم لدمج الذكاء الرقمیة، ویعد التقریر مؤشرًا ع

الاصطناعي في الخدمات العامة؛ ویسھم في تشجیع الاستثمار في مختلف مجالات تقنیة 

  .المعلومات والاتصالات وتحدیداً في مراكز البیانات

 فى سلطنة عمان )٢(والجدیر بالذكر أن البرنامج الوطني للذكاء الإصطناعي

 :تىیھدف إلى الآ

                                                             
  .٢٠٢٣للجاھزیة الحكومیة لعام " أكسفورد إنسایتس"وفقا لتقریر مؤسسة  )١(

ر إلى مختلف العوامل المرتبطة بتمكین مجالات الذكاء الاصطناعي، كاستراتیجیات ینظر المؤش
الدول الوطنیة المرتبطة بخطط تبني تطبیقات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على الابتكار، 
والإمكانیات الرقمیة، وآلیات التكیف، ورأس المال البشري، والرؤى، ونظام الحوكمة، والبنى 

" The Global AI Index"صدار الرابع لمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي وفق الإ. الأساسیة
، والتي یُصنِّف البلدان حسب قدراتھا "Tortoise Medi" على موقع ٢٠٢٣ یونیو ٢٨المنشور في 

 عالمیًا والأولى عربیًا، فیما احتلت ٢٨في مجال الذكاء الاصطناعي تأتي دولة الإمارات في المركز 
 .٥٢، فیما جاءت مصر في المرتبة ٤٢، وقطر المرتبة ٣١تبة السعودیة المر

بادرت وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات فى عمان بإنشاء البرنامج الوطني للذكاء  )٢(
م ضمن ھیكلة وزارة النقل والإتصالات وتقنیة ٢٠٢٠الإصطناعي والتقنیات المتقدمة في عام 

 للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان لتشجیع تبني والعلومات كأحد البرامج التنفیذیة
الذكاء الاصطناعي والتقنیات المتقدمة وتوطینھا بعد مراجعة استراتیجیات عدة دول في ھذا المجال 
مثل استراتیجیة الصین والیابان والمملكة المتحدة وروسیا مع متابعة التقاریر والمؤشرات الدولیة من 

  .تمختلف المؤسسا
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إعداد برنامج وطني متكامل للذكاء الإصطناعي والتقنیات المتقدمة یشمل  .١

السیاسات والتشریعات وبناء القدرات والبحث والإبتكار والتصنیع والإستثمار 

 .وتطویر الشركات الناشئة

التنسیق والتعاون بین أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص والأكادیمي  .٢

تعلقة بالذكاء الإصطناعي والتقنیات المتقدمة والتكامل مع لمشاركة المتطلبات الم

 .المشاریع والمبادرات القائمة

التواصل والتنسیق مع الجھات المحلیة والدول المتقدمة والمنظمات والھیئات  .٣

 .)١(الدولیة في المواضیع ذات العلاقة

ضل           ة أف ي قائم صر ف شرق الأوسط وشمال      ) ١٠(وجاءت م ة ال ي منطق دول ف

ا  إفریق ة        ) MENA(ی دمات العام ویر الخ طناعي لتط ذكاء الاص ا ال ي تكنولوجی ي تبن ف

ز        ي المرك صر ف ین   ) ٦٥(للمواطنین، وكانت م اً ب ر مؤشر     ) ١٨١(عالمی اً لتقری ة وفق دول

ام   طناعي ع ذكاء الاص ة لل ة الحكوم درات  ٢٠٢٢جاھزی اس الق ى قی ر عل ز المؤش  ویرك

  .)٢(علي لھذه الأدواتوالعوامل الممكنة ولیس مستوى الاستخدام الف

ي          صنیفھا ف ى ت ھ عل صناعي وتطبیقات ذكاء ال صري بال ام الم س الاھتم وانعك

ات      ق تقنی ة لتطبی ة الحكومی اص بالجاھزی ر الخ ي التقری صلة، فف ة ذات ال اریر الدولی التق

ة،                ة الدولی ز أبحاث التنمی سایت ومرك سفورد إن سة أك صدره مؤس ذي تُ الذكاء الصناعي ال
                                                             

  :مزید من التفاصیل عبر الربط التالى) ١(
https://www.mtcit.gov.om/ITAPortal_AR/Pages/Page.aspx?NID=3162&PID=5
79841 

الموقع الرسمى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى عبر الرابط ) ٢(
  :التالى

https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8986 
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صر المرت ت م  ـاحتل شیوس وال د موری ا بع ي أفریقی ة ف ة الثانی ام ٥٦ب ر ع ي تقری اً ف  عالمی

ام  ٢٠٢٢ ر ع ةً بتقری ر مقارن دم كبی و تق ة  ٢٠١٩، وھ ي المرتب صر ف ھ م اءت فی ذي ج  ال

 . دولة١٩٤ عالمیاً من أصل ١١١الثامنة أفریقیاً، و

 مرتبة في ٥٥ عن تقدمھا بـ٢٠٢١كما كشف تقریر التنمیة البشریة لمصر لعام 

ر الجاھزیة الحكومیة للذكاء الصناعي، ووفقاً لمؤشر المعرفة العالمي، تقدمت مصر مؤش

 دولة ١٥٤ من بین ٥٣، إلى المرتبة ٢٠٢٠ دولة في عام ١٣٨ من أصل ٧٢من المرتبة 

 .٢٠٢١في عام 

، ٢٠٢١كما أطلقت مصر الاستراتیجیة الوطنیة للذكاء الصناعي في یولیو عام 

التعلیم، والتدریب، والاستفادة العملیة من حجم : أساسیة ھي محاور ٣والتي تتركز على 

وانعكست تلك  .البیانات ثم إتاحتھا للقطاع الخاص للاستفادة منھا وفق أھمیتھا لكل قطاع

الاستراتیجیة على كثیر من التحركات المصریة مؤخراً، بھدف توفیر موارد التقدم في 

یة، حیث تم إنشاء كلیات متخصصة في مجال الذكاء الصناعي، وأساسھا العقول البشر

  .)١( كلیات في الجامعات المصریة٩الذكاء الصناعي، ووصل عدد ھذه الكلیات حالیاً إلى 

ولتحقیق الفوائد المحتملة للذكاء الصناعي في الخدمات الحكومیة بشكل كامل ، 

 التي ھناك حاجة إلى استراتیجیة شاملة تأخذ في الاعتبار التحدیات والفرص الفریدة

  .)٢(تواجھھا سلطنة عمان

                                                             
الموقع الرسمى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى عبر الرابط ) ١(

  :التالى
https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8986 

حمد بن علي بن ھلال العریمي وأخرین ، تأثیر الذكاء الصناعي علي جودة الخدمات الحكومیة في  )٢(
  ص٢٠٢٣إبریل  ٢، العدد ١٤المجلد   العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیةسلطنة عمان، المجلة

   وما بعدھا٣٣٣
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وم       ذكاء الاصطناعي أن تق ا ال وتشیر الدراسات الحدیثة إلى أنّھ بإمكان تكنولوجی

ارات           ى تطویر مھ ادرةٌ عل ي ق ات؛ فھ بأكثر من مجرد التدقیق عبر كمیّات كبیرة من البیان

ابقة  ضایا س داثٍ وق ن أح تعلّم م ة، وال زل ع . )١(إدراكیّ یس بمع ضائي ل ال الق ن فالمج

ام      ي أم راءات التقاض ة إج ى رقمن ضائي عل رص النظام الق ة إذ یح التطورات التكنولوجی

دعى   لان الم دھا وإع دعوى وقی ع ال ن رف داءً م ك ابت صارھا، وذل سیرھا واخت اكم وتی المح

صوم أو          ستندات واطلاع الخ علیھ عبر الوسائل الإلكترونیة، مروراً بتبادل المذكرات والم

م       وكلائھم على ملف الدعوى    صوم أو وكلائھ  إلكترونیاً وانتھاء بإصدار الحكم وإعلان الخ

  .بھ فور صدوره أیضاً بالوسائل الإلكترونیة

ى   ٢٠٢٢،  ینایر ١١والجدیر بالذكر أنھ بتاریخ       دشنت محكمة القضاء الإداري ف

سعى    )٢(سلطنة عمان، موقعھا الإلكتروني الجدید    ة، وت اجز الإلكترونی ، مع تفعیل بوابات ن

ق     المحك ى تحقی ة، إل اجز الإلكترونی ات ن د وبواب ي الجدی ا الإلكترون لال موقعھ ن خ ة م م

 نحو تفعیل الخطة الاستراتیجیة للتحول الرقمي، والوصول      ٢٠٤٠مستھدفات رؤیة عُمان    

  .إلى خدمات إلكترونیة متكاملة

حیث إنھا تعد من الركائز الأساسیة لكافة المؤسسات التي تحرص على التطویر     

سین  اءة       والتح دافھا بكف ق أھ ى تحقی لاوةً عل ستفیدین، ع ة للم دماتھا المقدم ستمر لخ  الم

ة      الة العدال ضلاً        ووفاعلیة عالیة تلیق برس سیط الإجراءات، ف ة وتب اءة الإنتاجی سین الكف تح

  .عما توفره من جھد وتكلفة بصورة ملحوظة

                                                             
(1) SAID, Gulyamov, et al. Adapting legal systems to the development of 

artificial intelligence: solving the global problem of AI in judicial 
processes. International Journal of Cyber Law, 2023, p. 4.  

  :الموقع الإلكتروني الجدید وبوابات ناجز الإلكترونیة عبر الرابط التالى)  ٢(
 www.admincourt.gov.om  



 

 

 

 

 

 ٨١

ة       تمرار لمواكب ضائیة باس ا الق دیث منظومتھ ى تح ة عل ت المحكم ا عمل كم

ذكي      الم ضاء ال ق الق ي لتحقی ضاء الرقم شھدھا الف ي ی رات الت ول  . تغی س التح ویعك

ستقبلیة    ة الم ات الرؤی ق أولوی ي تحقی ضاء ف ي دور الق ان "الإلكترون ي "٢٠٤٠عُم ، والت

ود         ذه الجھ ل، فھ رة العم سریع وتی راءات وت سیط الإج سیة تب دافھا الرئی من أھ ضع ض ت

 .حدى أھداف الرؤیة المستقبلیةالمبذولة تحقق العدالة الناجزة التي ھي إ

ول   لال التح ن خ ي م ع ذك ى موق ھ إل دعم تحویل ة ی ي للمحكم ع الإلكترون والموق

ین                  یح للمتقاض ة تت ة ومتكامل ات مرن ة وبرمجی ضمینھ أنظم الإلكتروني، وذلك من خلال ت

ذه         وذوي الشأن إنجاز معاملاتھم بسھولة ویسر، عبر بوابة ناجز للخدمات الإلكترونیة، وھ

ات                : وابة تضم الب ة والمحامین، وتطبیق ات الحكومی اجز للجھ ة ن ة، وبواب اجز العام ة ن بواب

ة            ى منظوم ول إل ع، الوص لال الموق ن خ ستفید وم ستطیع الم ث ی ة؛ حی زة الذكی الأجھ

  ) ١(إلكترونیة شاملة ومتكاملة من الإجراءات أمام المحكمة

ضمھ م     ا ی ة وبم ي للمحكم ع الإلكترون ویر الموق ك أن تط دمات ولا ش ن خ

سھم            ي، وأن یُ إلكترونیة، یُعد نقلةً نوعیةً وقفزةً في مساعي المحكمة نحو التحول الإلكترون

دیم         املات وتق از المع ین لإنج ت اللازم د والوق صار الجھ راءات واخت سیر الإج ي تی ف

 .)٢(الخدمات

                                                             
  :للمزید من التفاصیل انظر الموقع الإلكترونى التالى)   ١(

 https://www.omandaily.om/ 
قع سھولة التصفح والحصول على المعلومات یتیح الموقع الإلكتروني لزائري ومستخدمي المو) ٢(

الإلكترونیة ” ناجز“كما تتیح بوابات . واستكمال الإجراءات القضائیة المطلوبة بكل مرونة ویسر
عبر ھذا الموقع، الوصول إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمھا المحكمة بموثوقیة وسریةٍ تامةٍ؛ 

 وإیداع المذكرات والمستندات، وخدمة تسلیم قید الدعاوى والطعون بمختلف أنواعھا،: ومنھا
وتسعى المحكمة  .الأحكام، وخدمة تنفیذ الأحكام، وخدمات متابعة الطلبات، وخدمات طلب الشھادات

= 
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شھدت في الآونة الأخیرة خطوات على أصعدة مختلفة وجدیر بالذكر أن مصر 

یر منظومة التقاضي وتیسیره على المتقاضین، وبالأخص التحول الرقمي في سبیل تطو

لھذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام من العوامل 

 وكذلك دخلت ضمن الأھداف ٢٠٣٠الأساسیة لاستراتیجیة التنمیة المستدامة مصر 

  .نسانالمنصوص علیھا في الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإ

 أعلنت وزارة العدل المصریة إطلاق منصة التقاضي ٢٠٢٢وفي دیسمبر 

الإلكتروني للمحاكم الاقتصادیة، تمھیداً للتحول الرقمي بشكل تدریجي، حیث تتولى 

الوزارة الإعداد للنظام الجدید بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات 

تلفة وكانت بدایة تنفیذ تلك الخطة بالتعدیلات التى قام وبالتنسیق مع محاكم الاستئناف المخ

 ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠بھا المشرع على قانون المحاكم وعلى رأسھا المحاكم الاقتصادیة رقم 

وأتاح لأول مرة استخدام وسائل تقنیة )١(٢٠١٩ لسنة ١٤٦بموجب القانون رقم 

  .  رونیاًالمعلومات في تقدیم خدمات رفع وإدارة الدعاوى القضائیة الكت

 بتعدیل بعض ٢٠١٩لسنة ) ١٤٦( من القانون رقم ) ١٤(وقد نصت المادة 

فیما عدا : " بشأن المحكمة الاقتصادیة على أنھ٢٠٠٨لسنة  ) ١٢٠(أحكام القانون رقم 

حالات الطعن بالنقض، یجوز إقامة الدعاوى التي تختص بھا المحكمة الاقتصادیة 

 الأشخاص والجھات المقیدة بالسجل الالكتروني والطعن على الأحكام الصادر فیھا من

وذلك بموجب صحیفة موقعة ومودعة الكترونیاً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة 

                                                             
= 

لتحقیق قضاء إداري مستقلٍ ومتطورٍ یحقق العدالة الناجزة، تنفیذًا للتوجھات الاستراتیجیة لرؤیة 
  .٢٠٤٠عُمان 

  ،٢٠١٩ أغسطس سنة ٧الصادرة بتاریخ ) و( مكرر ٣١میة في العدد المنشور بالجریدة الرس)١(
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الاقتصادیة المختصة، وتقید الدعوى بعد سداد المدعي الرسوم والدمغات المقررة قانوناً 

  .ورفع المستندات إلكترونیاً

صطناعي أثبت قدرتھ على إنجاز المھام التي وتجدر الإشارة إلى أن الذكاء الا

تتطلب ذكاءً بشریاً، إنما ھذه القدرة ترتبط إرتباطاً وثیقاً بثورة الفكر وجھود المبدعین، 

ولا شك أنھ یحظى بتطبیقات تحاكي الذكاء البشري، من أجل ذلك نرى الیوم أن معظم 

ى مضافرة قدراتھم الدول تنفق استثمارات باھظة لتحفیز المبدعین والمفكرین عل

ومھاراتھم من أجل تطویر الذكاء الاصطناعي ودمج تطبیقاتھ الذكیة في مجال المھن 

 وفى مجال العدالة الجنائیة للمساعدة في التحقیقات، )١(القانونیة وعمل الأنظمة الفضائیة

وفي أتمتة عملیات اتخاذ القرار فھناك دور مھم یمكن أن یقدمھ الذكاء الاصطناعي في 

 .)٢(لیة إصدار الأحكام القضائیة، ومساعدة المحققین في إجراء التحقیقات الجنائیةعم

والدور الأبرز للذكاء الإصطناعي في مجال ممارسة المھن القانونیة یكمن في 

استنتاج أكثر التصورات احتمالاً لمصیر الدعاوى القضائیة، من خلال العودة إلى قاعدة 

  یة المعروضة توصلاً إلى ارتقاب النتیجة والتنبؤ بھا، البیانات وتحلیلھا وتقییم القض

كما اتسمت برامج وآلات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على التعلم المستمر، 

وتحلیل البیانات، وإظھار النتائج، وقد وُظِّفت بعضھا في بعض مجالات القضاء حالیاً، 

  .)٣(ومن المنتظر توظیفھا في سائر مجالات القضاء مستقبلاً

                                                             
  :الذكاء الإصطناعي وأثره على المھن القانونیة والأنظمة القضائیة مقال متاح عبر الرابط التالى)  ١(

https://www.saderlaw.com/news.php?reader=209 
ي القضاء الجنائي، مجلة العلوم أكرم أحمد عبدالحمید العمراني، الذكاء الاصطناعي ودوره ف )٢(

 برلین، العدد السابع والثلاثون - السیاسیة والقانون ، تصدر عن المركز الدیمقراطي العربي ألمانیا
  .٣٣٩ ص ٢٠٢٣ سبتمبر ٨المجلد 

  :الشبكة العالمیة لنزاھة القضاء عبر الرابط التالى)  ٣(
= 
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صدى للجرائم            وب ضایا والت لّ الق ي ح سھم ف إمكان الذكاء الاصطناعي أیضاً أن یُ
طناعي أن      ذكاء الاص ن لل ا یمك شرطة، كم ستندات ال اریر وم ائل والتق ي الرس ث ف والبح

  :یساھم في تحسین أداء مرفق القضاء في عدد من المجالات، منھا

ام  .١ دار الأحك ة إص سریع عملی طناعي تح : ت ذكاء الاص ن لل ث یمك ات  حی ل البیان لی
ي             ضائیة ف رارات الق اذ الق ى اتخ ساعد عل ا ی اءة، مم سرعة وكف رة ب ضائیة الكبی الق

  .وقت أقصر

ام .٢ ودة الأحك سین ج اط  : تح شاف الأنم طناعي اكت ذكاء الاص ن لل ث یمك حی
ة    ر دق رارات أكث اذ ق ى اتخ ضاة عل ساعد الق ا ی ة، مم ات القانونی والتوجھ

  .وموضوعیة

ضاء ح       .٣ ي الق ة        تعزیز الشفافیة ف جلات دقیق وفیر س ذكاء الاصطناعي ت ن لل ث یمك ی
  .وكاملة للقرارات القضائیة، مما یساعد على تعزیز الثقة في القضاء

ام       ى أحك صول عل كما یمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مرفق القضاء والح
ین   راءات المتقاض ت إج ل وق ة، وتقلی از بالدق ؤ   )١(تمت ي التنب ھ ف تفادة من ن الاس ا یمك ، كم

ى   بالأ د عل ق، وتعتم ى منط اج إل ي تحت ساسیة الت دیدة الح ضایا ش داً والق ر تعقی ام الأكث حك
  .)٢(الحقائق والأدلة الموجودة، والتحقیق في صلاحیة ھذه الأدلة

                                                             
= 

https://www.unodc.org/ji/ar/knowledge-products/artificial-intelligence.html 
(1) CUI, Yadong. Artificial intelligence and judicial modernization. Cingapura: 

Springer, 2020, p. 32. 
(2) SUSHINA, Tatyana; SOBENIN, Andrew. Artificial intelligence in the 

criminal justice system: leading trends and possibilities. In: 6th 
International Conference on Social, economic, and academic leadership 
(ICSEAL-6-2019). Atlantis Press, 2020. p. 432-437.  
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سین       سھولة، وتح ات ب كما أن الذكاء الاصطناعي یساعد على الوصول إلى البیان

ضایا  ى الق ام الإدارة ف ض )١(نظ راكم الق ول دون ت ا یح ا   كم ن مزای ضلاً ع ات، ف ایا والملف

ستندات،         ان للم وفیر الأم د، وت ت والجھ وفیر الوق أخرى تشمل السرعة في إنجاز العمل وت

  .)٢(وإنجاز العمل في أي وقت ومن أي مكان

ات              ات البیان تخدام تقنی ى اس سباقة إل دول ال ن ال سعودیة م وتُعد المملكة العربیة ال

ستھدفات      ق م طناعي لتحقی ذكاء الاص ة  وال ة المملك ة    ٢٠٣٠رؤی شاء الھیئ ك إن ن ذل  م

دول       ) سدایا(السعودیة للبیانات والذكاء الاصطناعي    ضل ال ة ضمن أف ة المملك لتعزز مكان

  .)٣ (الرائدة في الاقتصادات المستدامة المعتمدة على البیانات والذكاء الاصطناعي

دیوا    ة ل ة الالكترونی لاق البواب م إط د ت ضاء الاداري فق ال الق ي مج   ن وف

ا   ي منھ ة والت دمات الالكترونی ن الخ ة م دم مجموع ي تق الم الت ة(المظ ذة المعرف ي ) ناف وھ

ھ          اج إلی ا یحت عبارة عن قاعدة بیانات تحتوي على الانظمة واللوائح والقرارات وغیرھا مم

اء          ا أثن تفادة منھ القاضي والمحامي والخصوم للاستناد إلیھا في الدعاوي المنظورة أو الاس

  .لكتروني وربطھا بالسوابق القضائیة والمبادئ التي استقر علیھا قضاء الدیوانالترافع الا

                                                             
(1) LAL, Shyam; RIZVI, Syed Irtiza; DASTAGIR, Ghulam. Application of 

artificial intelligence in improving judicial case flow management system in 
Pakistan: A qualitative study. Pakistan Journal of International Affairs, 
2023 , p. 6. 

(2) NOWOTKO, Paweł Marcin. AI in Judicial Application of Law and the 
Right to a Court. Procedia Computer Science, 2021, p. 2220-2228.  

) ٤٧١/أ(بموجب الأمر الملكي رقم ) سدایا(ئة السعودیة للبیانات والذكاء الاصطناعي أنشئت الھی )٣(
مكتب : ھـ ، وترتبط مباشرة برئیس مجلس الوزراء، ویرتبط بھا تنظیمیا١٤٤٠/١٢/٢٩ًوتاریخ 

إدارة البیانات الوطنیة، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، وتتمتع 
  .الشخصیة الاعتباریة وبالاستقلال الإداري والمالي، ومقرھا الرئیس في مدینة الریاضالھیئة ب
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سعودى           ة ال اكم التجاری ن نظام المح ھ   )١(وتنص المادة السابعة م ى أن یجوز  " عل

دیم    ك تق ي ذل ا ف ا، بم ام إلكترونی ي النظ ا ف صوص علیھ راءات المن ن الإج ون أي م أن یك

ا، و    دھا، ونظرھ ات وقی دعاوى والطلب م،     ال ذكرات، والحك ادل الم د، وتب ن بُع ع ع التراف

ة          ام المتعلق ك الأحك والاعتراض، وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام ھذه المادة بما في ذل

  ".بوقت اتخاذ الإجراء

دى           ى م ة عل ة متقدم ة رقمی كما طورت دولة الإمارات العربیة المتحدة بنیة تحتی

دیم          السنوات الماضیة، وتعدّ أساساً قویاً لت      ة؛ لتق ول الرقمی ى الحل ي تتبنّ یع المجالات الت وس

مان       اره، وض ع وازدھ دم المجتم م لتق ور مھ ضاء مح ة الق ة، ومنظوم دمات الحكومی الخ

ا    ساتھا وریادتھ اءة مؤس ار لكف ة ومعی دول الناجح مة ال ي س ع، وھ راد المجتم ة لأف . العدال

ن     ادة م ن إرادة ج صح ع ة تف شریعات مختلف ارات ت درت الإم ث أص شرّع حی ب الم جان

م        اراتي رق انون الإم ا الق ي، ومنھ ي الإلكترون ام التقاض ذ بنظ اراتي للأخ سنة ) ٥(الإم ل

انون        ٢٠١٧ وم بق ة، والمرس راءات الجزائی ي الإج ي ف صال الرقم ة الات تخدام تقنی ، باس

م     سنة   ) ١٠(اتحادي رق رار         ٢٠١٧ل ة والق انون الإجراءات المدنی ام ق دیل بعض أحك ، بتع

م  وزاري رق سنة ) ٢٥٩(ال تخدام   ٢٠١٩ل ي باس یم التقاض ي لتنظ دلیل الإجرائ دیل ال ، بتع

رار         ى الق افةً إل ة، إض راءات الجزائی ي الإج د ف ن بُع صال ع ة والات ائل الإلكترونی الوس

سنة  ) ٢٦٠(الوزاري رقم    ائل       ٢٠١٩ل تخدام الوس ي باس یم التقاض ي لتنظ دلیل الإجرائ ، بال

ر  ي الإج د ف ن بُع صال ع ة والات دیم  الإلكترونی ى تق شریعات أدت إل ي ت ة، وھ اءات المدنی

  .الخدمات العدلیة القضائیة بإجراءات میسرة

                                                             
   ھـ١٤٤١/٠٨/١٤ بتاریخ ٥١١قرار مجلس الوزراء رقم   ھـ١٤٤١نظام المحاكم التجاریة) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٧

  
 

دف             ضائي بھ ل الق ي العم وتعمل محاكم دبي على توظیف الذكاء الاصطناعي ف

ى      بء عل تحقیق سرعة البت في القضایا وتسھیل الإجراءات على المتعاملین، وتخفیف الع

 .حالة إلیھاالمحاكم، والحد من عدد الدعاوى المُ

دة             ي ع ذكاء الاصطناعى ف ن ال ستفید م ن للمحاكم أن ت ھ یمك ومن جانبنا نرى أن

ى        :مجالات رئیسیة، منھا   ساعد عل ا ی اءة؛ مم سرعة وكف رة ب تحلیل البیانات القضائیة الكبی

ات     ن البیان ة م تنتاجات القانونی تخلاص الاس ة، واس ات القانونی اط والتوجھ شاف الأنم اكت

ذكاء            القضائیة مما ی   ن لل ا یمك ة وموضوعیة، كم ر دق رارات أكث ساعد القضاة على اتخاذ ق

ة               ة الآراء القانونی ى كتاب ساعدھم عل ا ی ضاة مم ة للق ات القانونی الاصطناعي توفیر المعلوم

  بشكل أكثر كفاءة



 

 

 

 

 

 ٨٨
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 المبحث الثالث

  المخاطر التى يثيرها تطبيق الذكا ءالاصطناعى فى منظومة القضاء
  

ذك ول إن ل ن الق ى  یمك ات، وعل ف القطاع ي مختل ة ف ة بالغ طناعي أھمی اء الاص

ى              رافي عل دور الإش ولى ال ن یت ح م ر الواض ن غی ا زال م ة م ذه الأھمی ن ھ رغم م ال

تخدام             شأ عن اس د تن ى ق خوارزمیات الذكاء الاصطناعي، فھناك مخاوف من المخاطر الت

اییر   الذكاء الاصطناعى فى منظومة التقاضى في ظل الافتقار إلى القواعد          ة والمع التنظیمی

ضمن        ا ی المھنیة والأخلاقیة التي ترعى استخدام الذكاء الاصطناعي في مرفق القضاء وبم

ة        ة العادل ا المحاكم وم علیھ ي تق ضمانات الت ادئ وال ى المب اظ عل وق   الحف ادىء حق ومب

  )١(الإنسان 

د   ز عن ورة التحیّ طناعى خط ذكاء الاص دثھا ال ن أن یح ي یمك اطر الت ن المخ وم

ت ضائي  اس ام الق ي النظ ة     )٢(خدامھ ف سائل القانونی ضة للم ة مستفی ى دراس اج إل  ویحت

                                                             
توالت الجھود الدولیة الداعمة لحقوق الإنسان في ظل ظھور منظمة الأمم المتحدة كمنظمة دولیة  )١(

 حقوق الإنسان طبقا لمیثاق الأمم المتحدة ھدفاً من أھدافھا وتعاظمت الجھود الدولیة في وأصبحت
ظلھا بما صدر عنھا من اتفاقیات وقرارات وما أنشأتھ من آلیات للحمایة والرصد والمراقبة وھیئات 

كما  وأرست ھذه الجھود في مجموعھا المصادر الأساسیة للقانون الدولي لحقوق الإنسان –قضائیة 
سارت الجھود الإقلیمیة الدولیة علي ذات النسق بما صدر عنھا من اتفاقیات دولیة وإقلیمیة، ومنھا 
المیثاق العربي لحقوق الإنسان وافق علیھ مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة بقراره 

 ٢٠٢٣ / ١٦، وقد صدر مرسوم سلطاني رقم ٢٠٠٤ / ٥ / ٢٣بتاریخ ) ١٦(ع . د٢٧٠رقم 
بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المیثاق العربي لحقوق الإنسان، ونشر في عدد الجریدة 

 .م٢٠٢٣ من مارس ٢٦الصادر في ) ١٤٨٦(الرسمیة رقم 
(2) MALEK, Md Abdul. Criminal courts’ artificial intelligence: the way it 

reinforces bias and discrimination. AI and Ethics, 2022,p. 233. 



 

 

 

 

 

 ٩٠

  
 

ا  . ق الأساسیةوالأخلاقیة لضمان العدالة والحفاظ على الحقو      كذلك من المخاطر التى یثیرھ

ات            صوصیة البیان ى خ داء عل ضاء، الاعت ة الق ى منظوم طناعى ف ذكاء الاص ق ال تطبی

رام                ى احت ة التقاض ى منظوم ذكاء الاصطناعى ف تخدام ال د اس م عن ن المھ والمعلومات، فم

صوصیة  صوم والخ ة بالخ ات المتعلق ریة المعلوم رام س ریتھا، ، احت ى س اظ عل د والحف فق

ادة   صت الم وم         ) ٣٦(ن صادر بالمرس ان ال لطنة عم ي س ة ف ي للدول ام الأساس ن النظ م

م   سلطاني رق سنة ) ٦(ال القول )١(٢٠٢١ل صونة ولا     " ب ي م ة، وھ ة حرم اة الخاص للحی

ة،      ة، والبریدی ة، والبرقی تمس، وللمراسلات الإلكترونیة بكافة أنواعھا، والمراسلات الھاتفی

شھا، أو     وغیرھا من وسائل الاتصال   ا، أو تفتی لا یجوز مراقبتھ حرمة، وسریتھا مكفولة، ف

ا           ي یبینھ ي الأحوال الت صادرتھا، الأ ف الاطلاع علیھا، أو افشاء سریتھا، أو تأخیرھا، أو م

  .  القانون، ووفقاً للإجراءات المحددة

فالنظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان یحمى الحیاة الخاصة بموجب ھذه 

جعل الحق في الخصوصیة حقاً دستوریاً، كما أن قانون الجزاء وقانون المادة، مما ی

 .مكافحة جرائم تقنیة المعلومات یجرمان الأعمال التي تمس حرمة الحیاة الخاصة

وتوجد أیضاً تشریعات خاصة ببعض القطاعات، مثل حمایة البیانات الشخصیة 

ي، وحمایة البیانات في من القانون المصرف) ٧٠(في القطاع المصرفي بموجب المادة 

من قانون المعاملات ) ٤٣(المعاملات الإلكترونیة والتصدیق الإلكتروني بموجب المادة 

م، وحمایة البیانات في ٢٠٠٨لسنة ) ٦٩(الإلكترونیة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

قطاع الاتصالات بموجب ضوابط حمایة سریة وخصوصیة بیانات المنتفع الصادرة من 

  .ئة تنظیم الاتصالاتقبل ھی

                                                             
  .م٢٠٢١ / ١ / ١٢الصادر في ) ١٣٧٤(نشر ھذا المرسوم في ملحق عدد الجریدة الرسمیة رقم )  ١(



 

 

 

 

 

 ٩١

  
 

ادة   نص الم انى      ) ١٦(وت ات العم ة المعلوم رائم تقنی ة ج انون مكافح ن ق : )١(م

ف      " ل عن أل یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تق

ن            ل م وبتین، ك اتین العق دى ھ اني أو بإح ریال عماني ولا تزید على خمسة آلاف ریال عم

شبكة  تخدم ال ة       اس زودة بآل ة الم الھواتف النقال ات ك ة المعلوم ائل تقنی ة أو وس  المعلوماتی

اط صور أو         ك بالتق راد وذل تصویر في الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة أو العائلیة للأف

دي               ي التع حیحة، أو ف ت ص و كان ا ول صل بھ ة تت نشر أخبار أو تسجیلات صوتیة أو مرئی

  ".على الغیر بالسب أو القذف

ان   وتطبیق لطنة عم ى س ا ف ة العلی ضت المحكم ذلك ق اء  : "اً ل ة اقتن شأن جنح وب

ساس     أنھ الم ن ش ا م ل م ازة ك ة لحی شبكة المعلوماتی تخدام ال ة واس اطع خلاعی ور ومق ص

دود الغرض            ى ح یش عل صار التفت ا أن اقت بالآداب العامة فالمقرر في قضاء المحكمة العلی

ص   ق الخ ة ح رر لحمای ام مق انوني ھ دأ ق و مب ھ ھ ي  من و ف یش ھ ان التفت ھ إذا ك وصیة لأن

ي            ى ف ب أن یبق ھ یج ة فإن ة معین ضتھ ظروف قانونی خص اقت حقیقتھ انتھاكاً لخصوصیة ش

  .)٢(" الحدود التي اقتضت إجراءه

ث    صوصیة حی ي الخ ق ف ة الح ى حمای صریة عل نقض الم ة ال دت محكم ا أك كم

ل أغواراً   من المتعارف علیھ أنھ توجد مناطق من الحیاة الخاصة  :"قضت بأنھ  لكل فرد تُمث

ار   اً ولاعتب ى دوم ا وینبغ اة ودخائلھ واص الحی ن خ اطق م ذه المن ا وھ اذ إلیھ وز النف لا یج

ا         صص علیھ ة التل اً لمحاول ا ودفع مشروع ألا یقتحمھا أحد ضماناً لسریتھا وصوناً لحرمتھ

ا ض جوانبھ تلاس بع غ   ، أو اخ ى بل ة الت ة الحدیث ائل العلمی لال الوس ن خ اص م ھ خ وبوج
                                                             

 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، نُشر ھذا المرسوم ٢٠١١ / ١٢مرسوم سلطاني رقم )  ١(
  .م٢٠١١ / ٢ /١٥الصادر في ) ٩٢٩(في الجریدة الرسمیة رقم 

م ، جلسة یوم الثلاثاء ٢٠١٧ / ٦١٩الطعن رقم ): أ( الدائرة الجزائیة –مة العلیا العمانیة المحك )٢(
  . م٢٠١٨/ ینایر  / ٩الموافق ٢١



 

 

 

 

 

 ٩٢

  
 

یعھم                  اس جم ى الن داً عل راً بعی راق أث ى الاخت دراتھا عل امى ق ان لتن ذھلاً وك تطورھا حداً م

دا         ى غ صیة والت اتھم الشخ ل وببیان اتھم ب ح حی صل بملام ا یت ئونھم وم ى أدق ش ى ف حت

 )١("الاطلاع علیھا والنفاذ إلیھا كثیراً ما یُلحق الضرر بأصحابھا

ة التقاض    راق منظوم ضاً اخت اطر أی ن المخ طناعى أو   وم ذكاء الاص ر ال ى عب

اني     ات العم ة المعلوم رائم تقنی ة ج انون مكافح رم ق د ج ة، وق ائل الإلكترونی   الوس

م   سلطاني رق وم ال صادر بالمرس سنة ) ١٢(ال ریة  . م٢٠١٢ل لامة وس ى س دي عل   التع

ة  نظم المعلوماتی ة وال ات الإلكترونی ات والمعلوم وافر البیان نص وت ث ت ادة  حی   ) ٣(الم

ل            : على أنھ  ة لا تق تة أشھر وبغرام ى س د عل ل عن شھر ولا تزی دة لا تق یعاقب بالسجن م

وبتین،              اتین العق دى ھ اني أو بإح ال عم سمائة ری ى خم د عل اني ولا تزی ال عم عن مائة ری

ة       ائل تقنی ا أو وس ا معلوماتی ا أو نظام ا إلكترونی ق موقع ھ ح دا ودون وج ل عم ن دخ كل م

اوز ال   ا أو تج زءا منھ ات أو ج ھ  المعلوم د علم ا بع تمر فیھ ا أو اس ھ إلیھ صرح ب دخول الم

 ".بذلك

شویھ أو               دیل أو ت ر أو تع اء أو تغیی ى إلغ رة الأول ي الفق فإذا ترتب على ما ذكر ف

ي              ة ف ة مخزن ات إلكترونی ات أو معلوم شر بیان ادة ن شر أو إع إتلاف أو نسخ أو تدمیر أو ن

دمیر   ات أو ت ة المعلوم ائل تقنی اتي أو وس ام المعلوم ة  النظ ائل تقنی ام أو وس ك النظ ذل

ون         ستفیدین، تك ستخدمین أو الم رر بالم اق ض ة أو إلح شبكة المعلوماتی ات أو ال المعلوم

سمائة            العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على سنة وغرامة لا تقل عن خم

 .ریال عماني ولا تزید على ألف ریال عماني أو بإحدى ھاتین العقوبتین

                                                             
  ٢٠٢٢/٠٣/١٦ ق، جلسة ٩١ لسنة ٩٥٤٢الطعن رقم حكم محكمة النقض المصریة فى )  ١(
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ت   صیة             فإذا كان ة شخ رة الثانی ي الفق ا ف صوص علیھ ات المن ات أو المعلوم  البیان
ل عن         ة لا تق نوات وغرام تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث س

 ".ألف ریال عماني ولا تزید على ثلاثة آلاف ریال عماني أو بإحدى ھاتین العقوبتین

د    من القانون نفسھ یعاقب با    ) ٤(وتنص المادة    نة ولا تزی لسجن مدة لا تقل عن س
ال             ة آلاف ری ى ثلاث د عل اني ولا تزی على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ریال عم
ي                 ا ف صوص علیھ دى الجرائم المن ب إح ن ارتك ل م وبتین، ك اتین العق عماني أو بإحدى ھ

  .من ھذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدیة عملھ) ٣(المادة 

ذ     ي ھ ذكر ف دیر بال ة       وج ى منظوم ات ف ات والبیان ن المعلوم وفیر أم شأن أن ت ا ال
لال      ن خ ان م لطنة عم ھ س ت علی ا عمل و م م، وھ ر مھ طناعى أم ذكاء الاص ى بال التقاض
ث                ز الثال ى المرك ان عل لطنة عم صلت س دیث، ح ر ح الاھتمام بالأمن السیبرانى ففي تقری

ن     دولة ضمن تقریر ١٩٣عربیًا والواحد والعشرین عالمیًا من أصل    المي للأم المؤشر الع
 . الذي أعلنھ الاتحاد الدولي للاتصالات)١(٢٠٢٠السیبراني 

ام   ٠٫٨٦وقد ارتفعت سلطنة عمان من      ى  ٢٠١٨ نقطة ضمن مؤشر ع  ٠٫٩٦ إل
سبة   ٢٠٢٠نقطة في المؤشر الحالي لعام   ا بن ن     ١٢ مسجلة ارتفاعً رغم م ى ال ة، وعل  بالمائ

 .)٢( عالمیًا في الترتیب العالمي٢١لمرتبة الـ التقدم في المؤشر إلا أن عمان حصلت على ا
                                                             

ة وحمایة سریة یركز مؤشر الأمن السیبراني على أمن المعلومات وضمان تمتین الخصوصی) ١(
المعلومات الشخصیة واتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة لحمایة المواطنین والمستخدمین من 

ویعد الاتحاد الدولي للاتصالات ھذا المؤشر استنادًا إلى خمسة معاییر . مخاطر الفضاء السیبراني
رات ومعیار التعاون، وقد المعیار القانوني والمعیار التقني والمعیار التنظیمي ومعیار بناء القد: ھي

 نقطة في المعیار ١٦٫٦٤ نقطة في المعیار القانوني للأمن السیبراني و٢٠حصلت السلطنة على
 نقطة في مؤشر ١٩٫٤٠ نقطة في مؤشر بناء القدرات و٢٠ نقطة في المعیار التنظیمي و٢٠التقني و
  .التعاون

  :البوابة الإعلامیة لسلطنة عمان عبر الرابط التالى)  ٢(
https://omaninfo.om/topics/85/show/410822 
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ل    ي ج دفاع الإلكترون سیبراني وال ن ال ضیة الأم ان ق لطنة عم ت س د أول وق

ات           ة المعلوم ة تقنی ة بھیئ سلامة المعلوماتی وطني لل ز ال یس المرك اھتمامھا، فسعت منذ تأس

وادر ا        ویر الك اص وتط شكل خ المركز ب ة ب ة العامل وادر الوطنی ویر الك ى تط ة إل لوطنی

سات        املون بالمؤس ك الع ي ذل ا ف سیبراني بم ن ال الات الأم ي مج ام ف شكل ع سلطنة ب بال

سات                 ین بالمؤس ة والدارس ى الطلب ة إضافة إل یة الحیوی ى الأساس سات البن الحكومیة ومؤس

 .)١(الأكادیمیة

ال       ي مج طناعي ف ذكاء الاص ى ال اد عل دم الاعتم ا ع ن جانبن رى م ذا ن ع ھ وم

شري، مع ضرورة وضع         القضاء بشكل كامل؛ ب    ي الب حیث یبقى القرار النھائي بید القاض

ام                ع أحك ة م ام ومتوافق صالح الع ع ال سجمة م إطار قانوني لاستخدام تطبیقاتھ كي تكون من

ة                ة والأنظم ن القانونی ي مجال المھ شریة ف القانون إلى جانب العمل على تأھیل الكوادر الب

ذه الت   ع ھ ل م ن التعام ا م ضائیة لتمكینھ ى ذات   الق ة ف اجزة وآمن صورة ن ة ب ات الحدیث قنی

  .الوقت

  

  

  

                                                             
  :المركز الوطني للسلامة المعلوماتیة عبر الرابط التالى)  ١(

https://cert.gov.om/sp/about 
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  الخاتمة
  

ى                یات عل ائج والتوص ن النت ى مجموعة م م التوصل إل ذه الدراسة ت ة ھ فى نھای

  :النحو التالى

  : النتائج-أولاً

ي     .١ وظ ف شكل ملح سھم ب ي ت ة الت ات الحدیث م التقنی ن أھ طناعي م ذكاء الاص د ال یع

رص     ادة ف سریع وزی ي ال ور التقن الات،     التط ف المج ي مختل و ف ار والنم  الابتك

اءة              ات وكف ادة الإمكان ع الجودة وزی ي رف اً ف ویؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً مھم

  .الأعمال وتحسین الإنتاجیة لاسیما فى القطاع القضائى

ان            .٢ لطنة عم ي س ة ف دمات الحكومی ل الخ ى تحوی درة عل صناعي بالق یتمتع الذكاء ال

ا و ا وفعالیتھ سین كفاءتھ ررة،   وتح ام المتك ة المھ لال أتمت ن خ شاملة، م ا ال جودتھ

ر          شطة أكث ى أن ز عل ى التركی ویمكن للذكاء الصناعي مساعدة موظفي الحكومة عل

  . تعقیداً وعالیة القیمة، وتحسین إنتاجیتھم وكفاءتھم بشكل عام

ام   .٣ رص النظ ة إذ یح ورات التكنولوجی ن التط زل ع یس بمع ضائي ل ال الق المج

ان  ى عم ضائي ف سیرھا   الق اكم وتی ام المح ي أم راءات التقاض ة إج ى رقمن عل

ر     ھ عب دعى علی لان الم دھا وإع دعوى وقی ع ال ن رف داءً م ك ابت صارھا، وذل واخت

صیرة مروراً               صیة الق الة الن ي والرس الوسائل الإلكترونیة كرسالة البرید الإلكترون

دع    ف ال ى مل م عل صوم أو وكلائھ لاع الخ ستندات واط ذكرات والم ادل الم وى بتب

  .إلكترونیاً
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ا              .٤ سیة، منھ دة مجالات رئی ي ع ذكاء الاصطناعى ف  :یمكن للمحاكم أن تستفید من ال

تنتاجات       تخلاص الاس اءة، واس سرعة وكف رة ب ضائیة الكبی ات الق ل البیان تحلی

ة            ر دق رارات أكث اذ ق ى اتخ ضاة عل ساعد الق ا ی ضائیة مم ات الق ن البیان ة م القانونی

ذكاء الا     ن لل ذلك یمك ضاة     وموضوعیة، ك ة للق ات القانونی وفیر المعلوم صطناعي ت

  .مما یساعدھم على كتابة الآراء القانونیة بشكل أكثر كفاءة

د          .٥ ز عن ورة التحیّ طناعى خط ذكاء الاص دثھا ال ن أن یح ى یمك اطر الت ن المخ م

ة      سائل القانونی ضة للم ة مستفی ى دراس اج إل ضائي ویحت ام الق ي النظ تخدامھ ف اس

ضمان العدال  ة ل اطر  والأخلاقی ن المخ ذلك م یة، ك وق الأساس ى الحق اظ عل ة والحف

ى      داء عل ضاء، الاعت ة الق ى منظوم طناعى ف ذكاء الاص ق ال ا تطبی ى یثیرھ الت

  .خصوصیة البیانات والمعلومات

طناعى   .٦ ذكاء الاص ى بال ة التقاض ى منظوم ات ف ات والبیان ن المعلوم وفیر أم د ت یع

ان من خلال          لطنة عم سیبرانى    أمر مھم، وھو ما عملت علیھ س الأمن ال ام ب الاھتم

د         ا والواح ث عربیً ز الثال ى المرك ان عل لطنة عم صلت س دیث، ح دیر ح ي تق فف

ل     ن أص ا م شرین عالمیً ن     ١٩٣والع المي للأم ر الع ر المؤش من تقری ة ض  دول

  .الذي أعلنھ الاتحاد الدولي للاتصالات ٢٠٢٠السیبراني 

  : التوصیات-ثانیاً

ي ا    .١ صناعي ف ا       نوصي بتفعیل الذكاء ال ا أنھ دة منھ باب عدی ضائیة، لأس ة الق لأنظم

  .تعمل على توفیر الوقت والجھد ، وتسھم في إنجاز القضایا وعدم تراكمھا

انوني       .٢ ار ق ع إط طناعي ووض ذكاء الاص ة بال شریعات خاص ن ت ى س ل عل العم

ى        ة عل لاستخدام تطبیقاتھ تحد من خطورتھ وما قد ینتج عنھ من أثار سلبیة محتمل

  .حقوق الانسان 
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ل          .٣ شكل كام ضاء ب ال الق ي مج ذكاء الاصطناعي ف ى ال اد عل دم الاعتم ى بع نوص

شائكة                  ضایا ال ي الق صوصاً ف شري خ ي الب د القاض ائي بی رار النھ ى الق بحیث یبق

  .والمعقدة والتي بحاجة إلى موضوعیة أكثر

شریة                .٤ وادر الب ل الك دف لتأھی وق تھ ات الحق العمل على وضع مناھج دراسیة بكلی

ن     ي مجال المھ ات      ف ع التقنی ل م ن التعام ا م ضائیة لتمكینھ ة الق ة والأنظم القانونی

  .الحدیثة والذكیة

ة             .٥ داد دورات تدریبی ة وإع ة الإلكترونی شر الثقاف ي ون ضرورة الاھتمام بالدعم الفن

ة        ع المنظوم ل م تھم للتعام ي، وتھیئ ي الإلكترون ة التقاض ى منظوم ائمین عل للق

  . العاملین في مرفق القضاءالإجرائیة الإلكترونیة في التقاضي لكل

الأفراد         .٦ ة ب ات الخاص صوصیة والبیان ة الخ شریعات حمای ة الت ي بمراجع   نوص

نھج      ى ال ستخدمین عل دریب الم طناعي وت ذكاء الاص تخدام ال امي اس ام تن أم

ال        ي المج طناعي ف ذكاء الاص تخدام ال د اس ة عن سؤولیة المھنی ة والم الأخلاقی

 .القضائي
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